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  المرأة والجنسية والمساواة
  

  الدكتور فؤاد ديب

  القانون الدولي قسم أستاذ في 

   جامعة دمشق

   الأردن- وجامعة جدارا للدراسات العليا 

  ملخص

إن بعض الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضـد                

 من هذه الاتفاقية، التي أوجبت علـى الـدول          9لمادة  المرأة تحفظت على نص الفقرة الثانية من ا       

  .الأطراف منح المرأة حق نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل

وكل دولة منها أسست تحفظاتها على اعتبارات مختلفة عن بعضها بعضاً بشكل يسـمح لنـا أن                 

لدول الأطراف فـي الاتفاقيـة،    نلاحظ بصورة عامة وبسهولة، غياب اعتبارات مشتركة بين هذه ا         

 مـع أحكـام     9 من المـادة     2عارض أحكام الفقرة    تباستثناء سورية والعراق اللتين أثارتا مسألة       

 بالإضافة إلى السعودية وموريتانيا اللتان تحفظتا على كل ما يتعـارض  مـع             .الشريعة الإسلامية 

تشريعي أو اجتماعي أو تقليـدي      أما الاعتبارات الأخرى فهي اعتبارات ذات طابع        هذه الشريعة،   

  .وحتى سياسي

وبعد تحليل معمق للنصوص الوطنية والدولية استطعنا التأكيد أن الأفكار الإسلامية لا تشكل أيـة               

عقبة أمام انتقال جنسية المرأة إلى أطفالها، كما هو الحال بالنسبة للرجل، وأن التطور التشريعي               

والجزائر والمغرب والعراق قد تجاوز كـل التحفظـات   في بعض الدول العربية مثل مصر وتونس     

التي تمسكت بها هذه الدول عند انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد                  

  .المرأة، كما تجاوزت كل مبرراتها

ترى هل يمكن لهذه الدراسة أن تسهم في تحقيق منعطف في السياسية التشـريعية التـي تقـوم                  

  في الدول الأخرى؟؟عليها الجنسية 
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  :ةمقدم

عهـد نسـبياً بالمقارنـة مـع         حديثه ال  -) 1 ( باستثناء تونس  –تشريعات الجنسية في البلاد العربية      

يرجع ظهور بعضها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث تـم الانتقـال مـن                . التشريعات الغربية 

لسطينية والأردنية والعراقية، والآخر إلى مـا       الجنسية العثمانية إلى الجنسية السورية واللبنانية والف      

 ةويرتبط أساساً بحركة التحرر من الاستعمار وأشكال التبعيـة السياسـي          . بعد الحرب العالمية الثانية   

وكانت حين ظهورها نتاجاً طبيعياً للواقع السائد بمختلف الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية           . المختلفة

وثة المهيمنة، ولاسيما في الدول التي قننت جنسيتها فـي غيـاب المواثيـق              والدينية والتقاليد المور  

  .الدولية وقبل قيام منظمة الأمم المتحدة

، إلى الجنسية كمفهوم قـانوني   )2 (ولابد من الاعتراف بأن الانتقال بالجنسية، كانتماء ديني وسياسي        

 وضعية، كـان صـعباً بعـض        وسياسي، أي كانتماء سياسي إلى دولة معينة ينظمه المشرع بقواعد         

ولكن مع تطور الأفكار والأوضاع ومع تقدم المجتمع الدولي وتطور التنظيم           . الشيء في بداية الطريق   

وحصل تقدم دولي كبيـر     . الدولي تعمق المفهوم القانوني والسياسي للجنسية في التشريعات العربية        

مبـدأ  احترامـاً ل  ز على أساس الجنس     في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تميي        

  . والرجلالمساواة بين المرأة

  : مبدأ المساواة بين المرأة والرجل–أولاً 

  : في المواثيق الدولية-آ

  :الآتيةالنصوص الدولية في  ظهر هذا التقدم واضحاً

 الذي عبر بشكل ثابت عن إيمـان المجتمـع الـدولي بـالحقوق              1945ميثاق الأمم المتحدة لعام      -1

  .ساسية للإنسان وبحقوق متساوية للرجال والنساءالأ

، الذي أكد مبدأ عدم جواز التمييز على أساس الجنس          1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام       -2

 .وعلى الجنسية كحق من حقوق الإنسان دون تمييز

الجنسية فـي    التي أخذت بمبدأ استقلالية      ،1957الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة لعام        -3

 ومبدأ احترام إرادة الزوجة في الاحتفاظ بجنسيتها بعد الزواج أو فـي الـدخول بجنسـية                 ،العائلة

كما عبرت عن ضرورة احترام اعتبارات الأمن القومي والنظام العام الـوطني فـي هـذا                . زوجها

 . الصدد
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والعهد الـدولي   ) 1-2المادة   (1965العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام         -4

، اللذين أوصيا الدول بوجـوب ضـمان حـق          )2/1 ( المادة   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

الرجال والنساء، على قدم المساواة، في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية            

صـر أو اللـون أو      ومنها الحق في الجنسية دون تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسـبب العن             

 .الجنس أو أي وضع آخر

 أكدتالتي  ) سيداو( للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         1979اتفاقية الأمم المتحدة لعام      -5

بشكل واضح وصريح مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فـي التمتـع             )  منها 9في المادة   (

.  المجالات وبغض النظر عن حالتها الزوجية      بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف      

ومنحت المرأة في مجال الجنسية حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو                

  .تغييرها وكذلك أيضاً حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

 انضمامها إلى معظم هذه الاتفاقيـات،       قت على عت أو صد  ومن الملاحظ أن معظم الدول العربية قد وقَّ       

 وللأسـف علـى تطبيـق        قد تحفظ  كل على انفراد، وعلى فترات زمنية متلاحقة، غير أن كثيراً منها          

  .النصوص المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ولاسيما في مجال الجنسية، كما سنرى ذلك لاحقاً

  :يةعرب في المواثيق ال-ب
  :لشعب في الوطن العربيمشروع ميثاق الإنسان وا -1

مشـروع ميثـاق    من أهم النصوص العربية في شأن المساواة بين المرأة والرجل في مجال الجنسية              

 بإيطاليا، من قبل مجموعة – في سيراكوزا 1986 عام وضِعالإنسان والشعب في الوطن العربي الذي       

 حق الإنسـان فـي نقـل        ؤكدي على تضمين هذا الميثاق نصاً        هؤلاء حرص فقد   .من الخبراء العرب  

، التي مشروع من هذا ال36المادة ، هو نص    جنسيته إلى أبنائه دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة         

لكل مواطن الحق في الجنسية، وله الحق في تغييرها والاحتفـاظ بهـا مـع أي                : " يأتما ي جاء فيها   

تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة له الحق في نقلها إلى أبنائه دونجنسية عربية أخرى كما أن "  

 من أهم الأمور الجوهريـة التـي وردت فـي           ،بفقرته الأخيرة  المشروع هذا النص،     واضعوقد عد   و

  .)3 (عوالمشر

 حـق   تأكيد ما جاء في هذا المشروع، لهذه الناحية، يعد خطوة رائدة على سبيل              أنومما لا شك فيه     

  .)4 (على قدم المساواة مع الرجلالمرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها 

وبهذا سجل الخبراء العرب ومعظمهم من أساتذة كليات الحقوق في الوطن العربي موقفاً متقدماً على               

  .طريق إقرار مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في نطاق تنظيم الجنسيةن المستوى الدولي ع
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 عن جامعة الـدول     1993ام  مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر ع       -2

 :العربية
 مبدأ المساواة في المادة الأولى      بتأكيداكتفى هذا المشروع المتعلق بحقوق الإنسان في الوطن العربي          

منه، وذلك بصفة عامة، في معرض إلزام الدول الأطراف في هذا الميثاق بضمان تمتع كل فرد يقـيم                  

لمنصوص عنها في هذه الاتفاقية دون أي تمييـز         على أرضها ويخضع لمحاكمها بالحقوق والحريات ا      

في الأصل أو اللون أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الولادة أو لأي سبب آخر دون أي                   

  ).5(اختلاف بين النساء والرجال 

  :الإسلامية في المواثيق -جـ

 :الإعلانات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي .1
) إعـلان الطـائف    (1981نسان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي عـام         تضمن إعلان حقوق الإ   

ملامسة حذرة لفكرة المساواة بين المرأة والرجل دون أن يحدد أبعادها الكاملة في المادة الرابعة منه                

للرجل الكلمة الأخيرة وهو    . وحقوقها مكافئة لواجباته  . المرأة أخت الرجل ومساوية له إنسانياً     : "بقوله

أما المرأة فتحتفظ بشخصيتها القانونية وبأشيائها المالية وباسم عائلتهـا وبروابطهـا            . س الأسرة رأ

  ."العائلية

 1990وبعد عشر سنوات تقريباً أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي في إعلانها الصادر في القاهرة عـام   

أ / 6إذ جاء في المـادة      . حول حقوق الإنسان هذه المساواة ولكن بتعابير مختلفة ولكن متقدمة نسبياً          

  :من هذا الإعلان ما يأتي

المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، حقوقها مكافئة لواجباته، تتمتع بالشخصـية القانونيـة              "

  "ولها حق الاحتفاظ باسم عائلتها وبروابطها العائلية. وبذمة مالية مستقلة

 :إعلان المجلس الإسلامي في أوربا .2
 في بـاريس    1980قوق الإنسان الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي الصادر عام           تطرق إعلان ح  

  :إلى فكرة المساواة دون أن يسميها، وعبر عنها كما يأتي

ضمن العائلة يجب أن يتقاسم الرجال والنساء الالتزامات والمسؤوليات حسب جنسـهم   وقـدراتهم                "

  ).6" (تركة إزاء أطفالهم وأبنائهموميولهم الطبيعية آخذين بالحسبان مسؤوليتهم المش

ونستخلص من قراءة المواثيق العربية والإسلامية أن موقف الخبراء القانونيين العرب مـن مسـألة               

المساواة بين المرأة والرجل بشكل عام، ومن مسألة مساواتها بالرجل من حيث نقل جنسـيتها إلـى                 

  .أطفالها بشكل خاص، هو أكثر المواقف تقدماً وتطوراً
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 :حق المساواة في القوانين الوطنية -ء
 ،حظي مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على الصعيد الوطني كما على الصعيد الدولي باهتمام الـدول            

ولاسيما عند بعضها الذي عدته من مستلزمات تطبيق مبدأ المساواة كواحد من المبادئ الدسـتورية               

 فأخذت بحق الدم لجهة الأم إلى جانب حق الـدم  ،سيتهاوأفسحت له في المجال عند تنظيم جن     . همةمال

 وذلك ضمن شـروط وضـوابط محـددة         .لجهة الأب في تقرير حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها          

بحق الـدم    مؤخراً    ومن الدول العربية التي أخذت     .لتحاشي بعض المحاذير المتعلقة بازدواج الجنسية     

 ولكنها طبقتـه    المغربو الجزائرو ونس  ت و  والعراق مصر: ب إلى جانب حق الدم لجهة الأ      لجهة الأم 

  .)7( التشريعية الوطنية، كما سنرى ذلك لاحقاً اعتباراتها وفق بشروط مختلفة

 تبرز أمامنا أهمية الالتزامات التي رتبتها هذه الاتفاقيـات          والمواثيق الدولية وبالرجوع إلى الاتفاقيات    

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الـدول           فقد ألقت ا  . على الدول الأطراف فيها   

  :الأطراف مسؤولية

  .تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها -

اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف               -

  . تمييزاً ضد المرأةوالممارسات القائمة التي تشكل

 مبدأ المساواة كواحد من المبادئ العامة للسياسة التشريعية فـي     -ثانياً  

  :مجال الجنسية

وأمام هذه المسؤوليات الجديدة، حصل تطور كبير جداً في الأفكار والمفاهيم في معظـم دول العـالم،                 

، بحيث أصبحت المساواة بين     ولاسيما في السياسة التشريعية الوطنية للدول في مجال تنظيم جنسيتها         

 التي تنظم جنسية    ة ومبدأً من المبادئ الأساسي    ،المرأة والرجل واحدة من المثل العليا للمجتمع الدولي       

غير أن هذه الدول قد تعاملت مع هذا المبدأ بأشكال مختلفة تعكـس             .المرأة بحد ذاتها وجنسية أولادها    

 فيها، وهذا ما يفسر لنا سبب اختلاف تشريعات الدول         أوضاعها الخاصة والاعتبارات الوطنية والأمنية    

  .في هذا المجال، ويبرر عدم الوصول حتى الآن إلى قواعد تنظيمية موحدة بشأنها

أهم المبادئ العامة التي تقوم عليها السياسة التشريعية فـي          ومع ذلك يمكن أن نلخص بشكل مبسط        

لاتفاقية الأوربية بشأن الجنسية الموقعة في       والتي وردت بشكل صريح أو ضمني في ا        مجال الجنسية، 

  :، وهي1997عام 
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 وبما  ،مبدأ حرية الدولة واستقلالها في تنظيم جنسيتها وتحديد رعاياها بموجب تشريعاتها الوطنية            -1

يتفق مع التزاماتها الدولية ومبادئ القانون الدولي الاتفاقي والعرفي بما فيهـا مبـادئ القـانون                

 ).8( الجنسيةالمعترف بها في مجال 

  .حق الإنسان في أن تكون له جنسية منذ ولادته -2

 .حق الفرد في تغيير جنسيته -3

 .عدم جواز تمتع الفرد بأكثر من جنسية -4

 .عدم جواز نزع جنسية الفرد بصورة تعسفية -5

استبعاد جميع أشكال التمييز القائمة على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل الـوطني أو                  -6

مساواة المرأة   ويدخل في ذلك بالضرورة      .لون من التشريعات الوطنية الناظمة للجنسية     الاثني أو ال  

  . بالوطني الأصيل ومساواة الأجنبي المتجنسرجل في الحقوق المتعلقة بالجنسيةالب

 .مراعاة اعتبارات الأمن القومي والنظام العام الوطني -7

 التي  الآتيةحد كبير وأكيد ضمان المصالح       اعتماد هذه المبادئ والأسس سيسهل إلى        أنومن الواضح   

 :تتصل بفكرة الجنسية، وهي

 .مصلحة الفرد في أن تكون له جنسية وعدم الوقوع في انعدام الجنسية -

  .ومصلحة الدولة في تحديد رعاياها -

 . على رعاياهاسيادتهاالدول ومصلحة المجتمع الدولي في توزيع الأفراد دولياً وممارسة  -

  .وتقييد أسباب فقدانها )9(الجنسيات وانعدامها عند الأفراد القضاء على تعدد  -

 .وتجسيد المساواة بين حقوق المرأة والرجل في بناء الجنسية الوطنية ولاسيما جنسية الأبناء -

ن يكون نتيجة منطقيـة لتطـور   أوإذا كان تطور السياسة التشريعية الوطنية في مجال الجنسية لابد و 

ي والاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي في المجتمعات الوطنية بشـكل      الأوضاع والواقع الاقتصاد  

 التشريع بحـد ذاتـه يمكـن أن يكـون الأداة     أنخاص والمجتمع الدولي بشكل عام، فإننا نرى أيضاً    

 يكون سباقاً في    أن التشريع يمكن، من الناحية المبدئية،       أنوأقصد بذلك   . الممكنة لتحقيق هذا التطور   
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 التـي   ،ومثالنا في ذلك التشريع الاتفاقي، أي الاتفاقيات الدولية       . ا التطور وتسريع خطواته   تحقيق هذ 

  .همة في التشريعات والأوضاع الوطنيةمكانت سباقة في إحداث تغيرات وتبدلات 

من العمل على توفير كل الشروط والأسباب، ومنها التشـريع، لإحـداث             -بتقديرنا  -ولهذا كان لابد    

في الدور التقليدي للرجل من جهة وتطوير مركز المرأة القانوني ودورها ومسـؤولياتها   تغيير حقيقي   

في الأسرة والمجتمع من جهة أخرى، لتجسيد المبادئ الاتفاقية التي يقوم عليهـا المجتمـع الـدولي           

  .وتشكل مثله العليا في مجال الجنسية

  : ال الجنسية في مج مستلزمات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة -ثالثاً

اعتماد المبادئ المشار إليها سابقاً، والتي يمكن         إن تقوم عليها السياسة التشـريعية فـي تنظـيم          أن 

الجنسية الوطنية، تتطلب، فيما يتعلق بالجنسية والمرأة ومبدأ المساواة بينهمـا، اعتمـاد مفهـومين               

  : أساسيين لذلك هما

  .الثنائي الجانبمفهوم أو مبدأ حق الدم بمضمونه المطلق أو   .أ 

 .)10(العائلة مفهوم أو مبدأ استقلالية الجنسية في  .ب 

 :حق الدم بمضمونه المطلق أو الثنائي الجانب  .أ 

 وكلها مترادفات لمعنى    ،المقصود بحق الدم، رابطة الدم أو النسب العائلي أو البنوة أو الأصل العائلي            

 أبويه كواحد من أسباب منح جنسـية         وهو رابطة النسب بين المولود وبين أحد       ،واحد ومدلول محدد  

 .)11 (دولة الأب أو الأم الوطنية لهذا المولود

وبموجبه يكتسب المولود لأب وطني أو لأم وطنية الجنسية الوطنية بغض النظر عن جنسية الـزوج                

  .الأجنبي، وعن مكان ولادة الطفل

طنيـة واجتماعيـة وسياسـية       على اعتبارات و   ، في المفهوم التقليدي له    ،ويقوم حق الدم لجهة الأب    

 الوطني عبر عوامل التجانس      وبفكرة الجماعة والتلاحم   ،وأمنية تتصل بالمصالح الوطنية والاجتماعية    

 لهـا   والإخـلاص  يدين بالولاء    ، بحيث يكون الفرد المنحدر منها عضواً طبيعياً في الجماعة         ،السكاني

  .)12(بحكم الوراثة والتربية والتقاليد 

 أمان لها   صمامت تشكل بالنسبة إلى الدول الذي تأخذ بحق الدم لجهة الأب دون الإقليم               الاعتبارا وهذه

كما تسمح لها من جهـة      . مواطنيهايحول دون دخول الأجانب المولودين على إقليمها ضمن صفوف          
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 وتعزيز نفوذها السياسي والاقتصـادي      ،المحافظة على ارتباط أبنائها المهاجرين منهم بالوطن      بأخرى  

  .الخارج من خلالهمفي 

قد اختلفت الدول الحديثة في التعامل مع ضابط البنوة أو النسب فيما يخص تحديد النسب الذي يعتد                 و

؟    أم العبـرة       ..... هل المقصود به النسـب لجهـة الأب دون الأم           . به لنقل الجنسية إلى المولود    

 من الناحيـة  كان الأب أم الأم؟أا سواء ن، أم لأي منهميبالنسب إلى كل منهما معاً؟ أي للأبوين الوطني     

نجد أن كثيراً من الدول قد أخذت، من حيث المبدأ، بحق الدم لجهـة              نهج التقليدي   مالتاريخية ووفق ال  

الأب، أي النسب لجهة الأب في بناء جنسيتها، على أن يكون مصدر النسب هو زواج شـرعي بـين                   

 وذلك لتلافي حالات    .الاستثناء، بالنسب لجهة الأم   ، ولكن على سبيل     ذاته وأخذت في الوقت     .الوالدين

 ـ      ،انعدام الجنسية بالنسبة إلى فئات محددة من الأشخاص         الولـد   ة مثل حالة الولد غير الشرعي وحال

وهذا ما أخذت به معظم تشـريعات الجنسـية فـي الـبلاد             . الشرعي لأب عديم الجنسية أو مجهولها     

 بالنسبة إلى فئات محـددة مـن         كالولادة على الإقليم الوطني    العربية، مع تقييده أحياناً بشروط محددة     

  .  )13 (حق الإقليممع تلازم حق الدم لجهة الأم وهذا يؤدي إلى . الأشخاص

غير أن هذا التوجه في توظيف حق الدم في بناء الجنسية ظهر شكلاً صارخاً من أشكال التمييز بـين                   

سيما بعد تطـور الأفكـار والأوضـاع الدوليـة           ولا ،حقوق المرأة وحقوق الرجل في مجال الجنسية      

 تأكيد وبعد أن تم     .والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتزايد دور المرأة في المجتمع واتساع نشاطها         

مبدأ عدم التمييز في الجنسية في المواثيق الدولية المشار إليها سابقاً، ولاسيما منها اتفاقية القضـاء                

، 1979د المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخـر عـام             على جميع أشكال التمييز ض    

  : منها9والتي أوجبت على الدول الأطراف فيها، وفي الفقرة الثانية من المادة 

ووجدت الدول الأطراف نفسها أمام     ". منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها         "

  . فجعلته بعضها واحداً من مبادئها الدستورية. ذا المبدأضرورة دولية في احترام ه

 ـهذا المبـدأ، ولكـن بأشـكال وطر       ولجأ بعضها الآخر إلى تعديل قانون جنسيته الوطنية لإقرار           ق ائ

 حق المرأة الوطنية المتزوجة من أجنبي في نقل جنسـيتها إلـى             إقرارمختلفة، مطلقة أو مقيدة، أي      

  .طني في نقل جنسيته إليهمأطفالها إلى جانب حق الأب الو

في حالات محددة، ولاسـيما إذا       حق الدم لجهة الأم مكملاً أو بديلاً لحق الدم لجهة الأب             وجعل بعضها 

هذا الحق غير مفيد في ثبوت جنسية الأولاد، وذلك عندما يولد الفرد لأب ينتمي لدولة تؤسـس                 كان  
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يمها الوطني، ويولد هذا الفرد فـي دولـة         جنسيتها على حق الإقليم، أي على أساس ولادته على إقل         

 .  مثلاًأخرى لا تأخذ بحق الإقليم

وعمدت دول أخرى إلى تقييد حق الدم لجهة الأم بشرط أن يكون المولود مولوداً في إقليم دولـة الأم                   

  .ولو كان للأب جنسية تنتقل إلى الابن أيضاً

 وحـدة الجنسـية      اعتمـاد  ى بعض الدول   في بناء الجنسية لد     لجهة الأم  حق الدم أشكال الأخذ ب  ومن  

وعلى أساسها لا يكتسب المولود جنسية الدولة إلا إذا كان منتسـباً لأبـوين   . لدى الأب والأم  الوطنية  

ويترتب على ذلك تعطيل دور الزواج المختلط في مـنح الجنسـية لـلأولاد              . ذاتهوطنيين في الوقت    

  .المنحدرين من هذا الزواج

قـيم  حوظاً باتجاه توسيع مفهوم حق الدم في بناء الجنسـية تأسيسـاً علـى               وهكذا نلاحظ تطوراً مل   

المجتمع الدولي المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل وعلى حساب الاعتبارات التقليدية في الـتلاحم              

  .الوطني والتجانس السكاني

  :استقلالية الجنسية في العائلة واحترام إرادة الزوجة  .ب 

من دول العالم سبباً من أسباب اكتساب الجنسية اللاحقة، وترتب الـدول علـى               الزواج في كثير     يعد

فتكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج مـن وطنـي جنسـية           . الزواج المختلط أثراً في جنسية الزوجة     

 .بمبدأ وحدة الجنسية في الأسرة: زوجها، عملاً بما يعرف

 فيهـا الـزوج دوراً      يـؤدي سرة الأبوية التي    ويقوم هذا المبدأ على اعتبارات مستمدة من مفهوم الأ        

هماً يجعل منه فعلاً رب الأسرة وممثلها الوحيد، بحيث تظل المرأة تابعـاً لـه حتـى فـي                   مأساسياً و 

 .جنسيته

وباستعراض بعض تشريعات الجنسية، نجد أن الدول قد تعاملت مع مبدأ وحـدة الجنسـية بأشـكال                 

من وطني دخولها حكماً في جنسيته، بغـض النظـر عـن           فبعضها رتب على زواج الأجنبية      . مختلفة

إرادتها في ذلك، وبعضها الآخر علّق دخولها في جنسية زوجها على مرور فترة زمنية معينة علـى                 

زواجها، أو على استمرار الزوجية، أو على إبداء رغبتها بذلك عند الزواج أو بعده، أو على إعـلان                  

  .الخ ... و على إقامتها في دولة الزوج رغبتها بالتخلي عن جنسيتها السابقة أ

غير أن هذه التوجهات التشريعية القائمة على مفهوم وحدة الجنسية فـي العائلـة تعرضـت حـديثاً                  

لانتقادات شديدة، كونها تتجاهل الاعتراف للمرأة، في معرض تنظيم الجنسية، بشخصية مستقلة عـن              
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ضاع المرأة ومتطلبات تطوير دورها الأسـري       زوجها وبشخصية كاملة غير مقيدة، ولأنها تخالف أو       

 كما تخالف المثل العليا للمجتمع الإنساني والأفكار والقيم ومبادئ          ،والاجتماعي والاقتصادي والتربوي  

  .القانون الدولي

وكان لابد مـن    . ولهذا كان لابد من التصدي لهذه الأوضاع التشريعية والنفسية والاجتماعية والفكرية          

وهذا ما حصل بداية على صعيد المجتمعات الوطنية التي شهدت تطوراً           .  على تجاوزها  إدانتها والعمل 

هماً تجلى بالانتقال من مبدأ وحدة الجنسية في العائلة إلى مبـدأ اسـتقلاليتها فـي تنظـيم                  متشريعياً  

نسية  ج فيومعنى ذلك استبعاد أي دور للزواج المختلط في التأثير          . الجنسية عند قيام الزواج المختلط    

  .الزوجة اكتساباً أو فقدانا، واحترام إرادة الزوجة في ذلك

ثم ظهر هذا المبدأ على الصعيد الدولي واضحاً في اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد                   

 1فقد أوجبت الفقـرة     .  الدول باحترامه  وألزمتالمرأة، التي تبنته وأدخلته ضمن أحكامها الأساسية،        

  :على الدول الأطراف منها 9من المادة 

وأن " المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسـيتها أو الاحتفـاظ بهـا أو تغييرهـا              " تنمح   أن

تضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير                 "

  ."ا جنسية الزوجتلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليه

 تتخلى عن تطبيقـات مبـدأ وحـدة         أنبعد هذا المنعطف الفكري والقانوني كان على الدول الأطراف          

مين  علـى تـأ    مـن ثـم   ن تعمل   أو. الجنسية وعن جميع آثاره المخالفة لمبدأ استقلاليتها في العائلة        

اة مع الرجل، فـي اكتسـابها       متطلبات هذا المبدأ، ولاسيما منها احترام حق المرأة، على قدم المساو          

 .ةستقلالمجنسيتها أو تغييرها أو التخلي عنها باحترام إرادتها 

، اختلفت أيضاً في تطبيقات مبدأ      العائلةولكن كما اختلفت الدول في التعامل مع مبدأ وحدة الجنسية في            

وحدة الجنسية إلى   استقلاليتها، كما هو الحال لدى معظم الدول العربية التي شهدت تحولاً واضحاً من              

  .العائلةاستقلاليتها في 

  : محاذير العمل بالمفهومين السابقين -جـ

ومما لابد من الإشارة إليه، بعد هذا العرض النظري والفكري لهذين المفهومين وبيان أهميتهما فـي                

  مصـالح الأفـراد    فـي المجتمع الدولي، هو محاذير إعمالهما على الصعيد العملي وآثارهما السلبية           

  .والدول
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فغالباً ما يـؤدي    . فمن محاذير إعمال حق الدم لجهة الأم الوقوع في حالة ازدواج الجنسية أو تعددها             

كما في حالة المولـود     . العمل بحق الدم لجهة الأم إلى ازدواج جنسية ولدها المولود منها لأب أجنبي            

 إذا كانـت  ،يكتسب جنسية الأبإذ يكتسب هذا المولود جنسية الأم كما     . لأم وطنية متزوجة من أجنبي    

 وقد يكتسب جنسية دولة ثالثة إذا ولد في دولة ثالثـة            . تأخذ بحق الدم لجهة الأب      الأجنبي دولة الأب 

الأمر الـذي   .  فنكون في هذه الحالة أمام شخص يحمل عدة جنسيات في وقت واحد            ،تأخذ بحق الإقليم  

 ولا مـع مصـالح      ،دول التي تثبت له جنسيتها    لا يتماشى مع مصلحة الفرد في أداء التزاماته تجاه ال         

  .الدول المتضاربة في هذه الحالة لجهة ممارستها لواجباتها في حمايتها لرعاياها

ومن محاذير إعمال مبدأ استقلالية الجنسية في العائلة واختلاف جنسية الزوجين الإضـرار بمصـالح       

وقد . اسية بين دولة الزوج ودولة الزوجة     العائلة واستقرارها ولاسيما في حال اضطراب العلاقات السي       

يؤدي إلى إمكانية وقوع الزوجة في حالة انعدام الجنسية، إذا كانت دولتها ترتب على زواجهـا مـن                  

 الوطنية بمجرد زواجها منه، فيما لو لم تتمكن من اكتسـاب جنسـية هـذا                لجنسيتهاأجنبي فقدانها   

  .الزواج مباشرة عند الزواج أو بعده

حاذير أخرى مختلفة ومتعددة تنجم عادة عن اختلاف تشريعات الدول في تنظـيم العمـل                م فضلاً عن 

  .العائلةبحق الدم لجهة الأم أو في تنظيم مبدأ استقلالية الجنسية في 

ولهذا تعمل الدول على تلافي هذه المحاذير في صلب تشريعاتها عن طريق إقـرار بعـض التـدابير                  

لود لأم وطنية تثبت له جنسية أبيه الأجنبي إلى جانب جنسـية الأم،             التشريعية ومنها مثلاً، منح المو    

.  إلـخ ...عند بلوغه سن الرشد أو خلال فترة محـددة مـن بلوغهـا            ) جنسية الأم (حق التخلي عنها    

وتعليق فقدان المرأة المتزوجة لجنسيتها الوطنية على دخولها في جنسية زوجها، أو علـى إعـلان                

ما تقدم تحاول الدول أيضاً إحاطة تنظيم هذه الأمور بضوابط وقيود            عما   فضلاً. رغبتها بالتخلي عنها  

  .محددة تخدم مصالحها الوطنية والنظام العام فيها

حق الدم لجهة الأب وحق     إِعمال   مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في       -رابعاً

  :الدم لجهة الأم في التشريعات العربية

يما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها يسجل غيابـاً تامـاً فـي             ظل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ف      

هماً قد حصل في بعض تشريعات الجنسية بعـد         مغير أن تطوراً    . تشريعات الجنسية في البلاد العربية    
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، المعروفـة باتفاقيـة     أن صادقت دولها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة             

  .)سيداو(

: ف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                ومن الدول الأطرا  

الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجزائر والعـراق           

  .والكويت والمملكة المغربية وتونس ولبنان وليبيا واليمن وجزر القمر وغيرها

الذي كان سائداً في هذه الدول، بتاريخ تصديقها على الاتفاقيـة المـذكور             والنظام القانوني للجنسية    

 كان يقوم على أساس حق الدم لجهة الأب من حيث المبدأ وحق الدم لجهة الأم علـى سـبيل                    ،أعلاه

أخذت بحق الدم لجهة الأم فـي ثبـوت الجنسـية العربيـة             ) 14( فهناك دول مثل سورية      :الاستثناء

في حالة وحيدة هي حالة المولود في       ) ةأي مع شرط الولادة في سوري     (لإقليم  السورية ولكن مع حق ا    

سورية من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً أي للولد غير الشـرعي المولـود فـي                    

 وهناك  ).1969 لعام   276 من المرسوم التشريعي رقم      3الفقرة ب من المادة     . (سورية من أم سورية   

ت أخذت بحق الدم لجهة الأم دون حق الإقليم، في حالة وحيدة هي حالة المولود من أم                 دول مثل الكوي  

  .الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه وكان مجهول ،كويتية سواء ولد في الكويت أو الخارج

أما في بعض الدول العربية الأخرى فقد أخذ المشرع فيها بحق الدم لجهة الأم دون حق الإقليم أيضـاً                   

  :د أخرى، كما فيولكن بقيو

  .حالة المولود لأم وطنية من أب مجهول سواء ولد داخل الإقليم الوطني أم خارجه -

 معروف ولكنه عديم الجنسية، أياً كان مكان ولادته داخل الإقلـيم            أبحالة المولود لأم وطنية من       -

 .الوطني أم خارجه

 لجهة الأم بل الرغبة في تحاشي        القصد الحقيقي من ذلك ليس مجرد احترام حق الدم         أنومن الواضح   

  .الوقوع في حالة انعدام الجنسية في بعض الحالات اعتماداً على حق الدم

مبـدأ المسـاواة بـين المـرأة         تشريعات الجنسية في الدول العربية لم تعرف         إن: وهكذا يمكن القول  

ولعل مرد ذلك هو هيمنة     . والرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها، كما عرضنا لهذا الأمر سابقاً           

المفاهيم السائدة في القوانين الداخلية لهذه الدول، التي تمنح الرجل، أي الزوج في الأسـرة، مركـزاً       

  .متميزاً عن مركز المرأة
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وقانون . وبإرادته وحدها يمكن فصم عرى الزوجية     . فالزوج رأس الأسرة وصاحب السلطة العليا فيها      

 ـائطبيق في كل مسائل الأسرة المتعلقة بالزواج وآثاره وطر        الزوج هو القانون واجب الت      انقضـائه   هق

  .والنسب

، باستثناء كل من اليمن وجزر القمر وليبيـا،         )سيداو(قد حاولت الدول العربية الأطراف في اتفاقية        و

 9الوضع التشريعي السائد لديها بشأن الجنسية عندما تحفظت على الفقرة الثانية من المادة              التمسك ب 

وانطلقت هذه الدول في تعليـل  . من الاتفاقية بموجب الصكوك التشريعية التي تضمنت التصديق عليها 

 المشار إليها سابقاً من اعتبارات متعـددة ومختلفـة دينيـة وسياسـية     2تحفظاتها على نص الفقرة    

ب أي  وهذا الواقع يسمح لنا أن نسـجل غيـا        . وتشريعية واجتماعية تختلف باختلاف الدول المتحفظة     

مفهوم عربي موحد تؤسس عليه تحفظات الدول العربية على النص الاتفاقي المتعلق بـإقرار مبـدأ                

المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها، كما سنلاحظ ذلك في اسـتعراض                

  .لمختلف هذه الدول) 15. (التحفظات العربية الوطنية

دأ المساواة بين المرأة والرجل فـي نقـل جنسـيتها            على مب  التحفظات العربية  -أ  

 :لأطفالها
 )16(مصر 

، المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلـق         9 من المادة    2عللت مصر تحفظها على الفقرة        

  :يأتبجنسية أطفالها، بما ي

"اكل في المستقبل  وقد يسبب له مش   .  حمل الطفل لجنسيتين مختلفتين قد لا يكون في صالحه العام          إن .

 مـن العـادات المعروفـة     إنّهإذ  . ولا ترى الحكومة المصرية تعدياً على حقوق الطفل في هذا التحفظ          

ده علماً بأن الزوجة توافق ضمنياً علـى هـذا الإجـراء عنـد              ل يكتسب الطفل جنسية وا    أنوالشائعة  

 ومن رضـاء    ،ثر من جنسية   لا تكون له أك    أنأي أنها جعلت من مصلحة الطفل في        . "تزوجها بأجنبي 

 ومن العـادات الشـائعة سـنداً        ، بمنح أولادها جنسية زوجها الأجنبي دون جنسيتها        الضمني الزوجة

 أي أساس آخـر   اعتماد   دون   .لتحفظها على مبدأ مساواة المرأة بالرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها          

من نصوص  للتحفظ على نص آخر     من الشريعة الإسلامية، التي جعلت من عدم جواز مخالفتها سبباً           

  ).17 ( المتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية من هذه الاتفاقية16 وهو نص المادة ،اتفاقية سيداو

 )18: (تونس

 ـ   اكتفت تونس في تبرير تحفظها على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في             ا، ما يتعلق بجنسية أطفاله

 مـن قـانون     الأول من الاتفاقية مع نصوص الفصل       9 من المادة    2 الفقرة    نص نبيبوجود تعارض   



 المرأة والجنسية والمساواة

 396 

، لا بشأن التحفظ على الفقرة      الإسلاميةدون الإشارة إلى أي تعارض مع الشريعة        . الجنسية التونسية 

  ).سيداو( ولا بشأن أي تحفظ تونسي آخر على أحكام اتفاقية ،/9/من المادة / 2/

 )19: (العراق

 التي منحت النسـاء     الإسلاميةلى الالتزام بأحكام الشريعة     أخذت العراق في تبرير تحفظها بحرصها ع      

 ونلاحظ في هذا التحفظ أول إشارة       ."بينهمفيما  التوازن العادل   "وأقامت  " حقوقاً متكافئة مع أزواجهن   "

 التـي   الإسـلامية  وأحكام الشريعة    9 من المادة    2صريحة إلى وجود تعارض ضمني بين حكم الفقرة         

فكرة المسـاواة بـين   وكأن .  حقوقاً متكافئة مع حقوق زوجها  حفظ العراقي، ، بموجب الت  منحت المرأة 

في الحقوق بين المرأة التكافؤ المرأة والرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها تؤدي إلى الاخلال ب           

  .والرجل

 )20(الأردن 

 والذي يقضي   ، موقف القانون الأردني النافذ من المبدأ الذي تحفظت عليه         تبرزعللت تحفظها بعبارات    

ابن الأردني أردنياً حتى ولو كانت أمه أجنبية واعتبار ابن الأردنية المتزوجـة مـن أجنبـي                 "باعتبار  

مسـاواة  تمسكها بمفهوم آخر لل    معبرة بذلك عن     ".مالم يطالب بالجنسية الأردنية   ) غير أردني (أجنبياً  

، هو أقرب إلى التقابل بين مركز الزوجة الأجنبية ومركز المرأة الأردنية المتزوجة             لمرأة والرجل بين ا 

  .من أجنبي بشأن جنسية أطفالها

 ـين الأردن ي الرسم بعض التوضيحات اللاحقة لهذا التحفظ والتي وردت عن لسان          أنومن المعلوم    ين، ي

 الأردنية من الأمور التي حتمت على الحكومة        الظروف السياسية التي تحكم قانون الجنسية     "قد جعلت   

 وعززت ذلك بوجوب الالتزام بمبدأ عدم جواز ازدواجية الجنسية بين           ".الأردنية اتخاذ مثل هذا القرار    

عت ـلتي وق، ا1959لعام  الجامعة العربية  الجنسية بين دول   مواطني الدول العربية الذي أقرته اتفاقية     

الـذي  (بذلك عن رغبتها في تغليب مبدأ عدم جواز ازدواج الجنسـية            معبرة  . كومة الأردن ـعليها ح 

الـذي أَقرتـه اتفاقيـة       على مبدأ المساواة في الجنسية بين المرأة والرجل          )أخذت به اتفاقية الجامعة   

  )21. (سيداو الدولية

لمـرأة  المسـاواة بـين ا   المشرع الأردني لم يربط تحفظه على الأخذ بمبدأ أنومن الجدير بالملاحظة  

كما فعل عندما تحفظ على الفقرة      " ةدين الدول "والرجل في الجنسية بمخالفة هذا المبدأ لتعاليم الإسلام         

  . المتعلقة بالعلاقات الأسرية والزواج من الاتفاقية16 والفقرتين ج و د من المادة 15 من المادة 4

 )22: (المغرب
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 فلم تسمح لنفسها بمخالفة أحكـام     يل تحفظها    في تعل  التونسي اتجاه مماثل للموقف     فيسارت المغرب   

سـمح للطفـل باكتسـاب     ت" التي   ، السائدة في حينه   القانون المغربي بشأن جنسية المولود لأم مغربية      

. "عندما لا يكون الأب حاملاً لأي جنسية       وأفقط في حال كون الأب مجهولاً       ) المغربية(جنسية الوالدة   

 حـق " منح الطفل من أم مغربية وأب أجنبي      نون التي من شأنها      أحكام هذا القا   ذاتهمؤكدة في الوقت    

 يتعهد بأن تكون إقامتـه     أنالرشد شريطة   الحصول على الجنسية المغربية بعد سنتين من بلوغه سن          

  ."في المغرب

 تعاطف خجول مع مبدأ المسـاواة       نومما لاشك فيه أن حرص المغرب على إبراز هذه الأحكام يعبر ع           

  . ضمن قيود وشروط محددةجل في مجال الجنسيةبين المرأة والر

 )23: (الكويت

التناقص الذي وجدته بين أحكام قانون الجنسية الكويتي، الـذي يـنص علـى أن               من  ت الكويت   تخذا

 من اتفاقية سيداو، سـبباً لتحفظهـا        9 من المادة    2 وبين أحكام الفقرة     ،والدهبجنسية الطفل مرتبطة    

 في ذلك بعض الدول السابقة التي تمسكت بالاختلاف أو التبـاين أو              مثلها ،على مضمون هذه الفقرة   

هذا التناقض مع قانون الجنسـية       ودون أن ترى في      .التناقض بين حكم هذه الفقرة وأحكامها الوطنية      

 بمخالفـة    ودليلنا على ذلك تمسك المشـرع الكـويتي        .الإسلامية الشريعة   أحكامالكويتية تناقضاً مع    

 كسبب رئيس للتحفظ على نصوص أخرى من اتفاقية سيداو، ونقصد بذلك تحفظه             ،الإسلاميةالشريعة  

 فقد وجد في هذا النص    .  المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية    16من المادة   ) و (/1 /على نص الفقرة  

لأن الإسـلام ديـن الدولـة        ": وأكد ذلك بقوله   ."الإسلاميةما يخالف أحكام الشريعة      "وحده دون غيره  

  ."الرسمي

 )24: (الجزائر

بتعارض هـذه    من اتفاقية سيداو،     9 من المادة    2 في تبرير تحفظها على الفقرة       أيضاًأخذت الجزائر   

 أن الذي تنص أحكامـه علـى        ،سرة الجزائري  وقانون الأ  ةمع أحكام قانون الجنسية الجزائري    "الفقرة  

 عـن   ذاتهوعبرت في الوقت     ".هالطفل يتبع والده حسب أحكام الزواج القانونية ويكتسب جنسية والد         

 عندما أشارت إلى    ،عدم معارضتها المبدئية للمساواة بين المرأة والرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها           

 تسمح بمنح الطفل جنسـية والدتـه مشـروطة           التي ، من قانون الجنسية الجزائرية    26 المادة   مأحكا

على  البلدين   توافقفضلاً عن    ،بهذا الصدد  ،مسايرة بذلك موقف المغرب   . )25(بموافقة وزارة العدل    

  . وبين أحكام الشريعة الإسلامية2عدم وجود تعارض بين مضمون الفقرة 

 )26: (لبنان
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أعلنت الحكومة اللبنانية عند مصادقتها على اتفاقية سيداو عدم التزامها ببعض مواد هـذه الاتفاقيـة                

  .برير أو تعليل ولكن دون إبداء أي ت9 من المادة 2ومنها نص الفقرة 

 )27: (سورية

 نقل جنسيتها إلى أطفالها على اعتبـارات        ى مبدأ مساواة المرأة بالرجل في     أسست سورية تحفظها عل   

 فبعد أن صـادقت     .الإسلاميةحكام الشريعة   لأ ، أي على مخالفة هذا المبدأ     مشابهة للاعتبارات العراقية  

ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة  الجمهورية العربية السورية على انضمامها إلى اتفاق      

 أبدت في مـتن هـذه       ،25/9/2002 تاريخ   33 بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم        ،1979لعام  

وبررت تحفظهـا   ..  جنسية المرأة  لالمتعلقة بمنح الأطفا  ) الفقرة الثانية  (9المادة تحفظها على المادة     

  .الإسلاميةيعة ام الشرتعارضها مع أحكبعلى هذه الفقرة 

  :المملكة العربية السعودية وموريتانيا

أما المملكة العربية السعودية وموريتانيا فقد أعلنت كل منهما عند انضمامها إلى اتفاقية السيداو عن               

  .عدم التزامها بكل مادة أو فقرة من هذه الاتفاقية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية

  : التحفظاتتقدير هذه -ب

  : بشأن أهميتها، وهيالآتيةظات السابقة تستدعي الملاحظات  التحفإن

  :بشأن تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية: أولاً

 مـن   9 من المادة    2 سورية والعراق وحدهما البلدان اللذان تمسكا بفكرة مخالفة أحكام الفقرة            إن -1

 رة، ولكن دون بيان أوجـه     اتفاقية سيداو للشريعة الإسلامية لتبرير تحفظ كل منهما على هذه الفق          

 أحكـام   خالفمن هذه الاتفاقية ي   كم  حكل  على  تحفظ السعودية وموريتانيا    فضلاً عن    . المخالفة هذه

 .لشريعة الإسلاميةا

مثل الكويت والمغـرب    ( الدول الأخرى التي أخذت بعدم جواز مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية            إن -2

د تحفظها على نصوص أخرى من نصوص الاتفاقية، لم         عن) مثل الأردن (أو تعاليم الإسلام    ) ومصر

 التعاليم  أوالثانية من المادة التاسعة المشار إليها سابقاً ما يخالف هذه الأحكام            تجد في نص الفقرة     

 .، ولكنها لجأت في تبريرها إلى اعتبارات أخرىتحفظاتهالإبداء 
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ية بسبب عدها مخالفة لأحكـام      التي تحفظت على بعض نصوص الاتفاق     ) مثل ليبيا ( بعض الدول    إن -3

 الثانية المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجـل         الفقرة تحفظ أصلاً على نص   تالشريعة الإسلامية لم    

 .طفالهاتها لأجنسينقل بشأن 

لأسـباب أخـرى غيـر      ) سيداو( بعض الدول العربية التي تحفظت على بعض نصوص اتفاقية           إن -4

س والجزائر، قد أسست هذه التحفظات على مخالفـة بعـض           مخالفة الشريعة الإسلامية، مثل تون    

 وكذلك الأمر بالنسـبة     ،لقانون الجزائري لنصوص الاتفاقية لقانون الأحوال الشخصية التونسي أو        

 .إلى لبنان

  :ويستفاد مما تقدم أمران

  . من الاتفاقية9غياب مفهوم موحد للتحفظات العربية على الفقرة الثانية من المادة : الأول

د فيها ما   جالمتحفظة على هذه الفقرة لم ت     ) ةباستثناء العراق وسوري  ( معظم الدول العربية     إن: الثانيو

وهذا يؤيد وجهة نظر بعض الفقهاء المسلمين بـأن مبـدأ           . الإسلاميةيخالف صراحة أحكام الشريعة     

 الإسـلامية ولا     له أساسه في أحكام الشـريعة       في نقل جنسيتها لأطفالها    المساواة بين المرأة والرجل   

  .يتعارض معها كما سنرى ذلك لاحقاً

  : أحكام القوانين الوطنية مبدأ المساواة معبشأن مخالفة: ثانياً

برة من النظام العام في القانون الـداخلي فـإن          ت كان التحفظ مقبولاً لحماية الأحكام الآمرة أو المع        إذا

ه الأحكام في التشريعات العربية، هـذا مـن    بأي نوع من هذ الأخذ بمبدأ المساواة لا يمكن أن يصطدم      

 هذا الاعتبار لا يصلح، من حيث المبدأ، سبباً لأي تحفظ، لأنه يتناقض مـع      إنجهة، ومن جهة أخرى     

وذلـك   الدولية والعلاقة القائمة بين هذه المعاهدات والقوانين الوطنيـة،           معاهداتفكرة اللجوء إلى ال   

  :الآتيةللأسباب 

ى المعاهدات للتغلب على اختلاف تشريعاتها وتجاوز السلبيات الناجمة عن هـذا             إل تلجأ الدوللأن   -1

لو أن عدم توافق أحكام الاتفاقيات مع        و .الاختلاف وانعكاساته على علاقات الأفراد وعلاقات الدول      

أحكام القوانين الوطنية يشكل سبباً للتحفظ لما وجدنا اتفاقية قابلة للتنفيذ في معظم أحكامها علـى                

 .لصعيد الداخليا
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والاتفاقية الدولية متـى تـم تصـديقها        . اًالمشرع بتشريع لاحق أن يخالف تشريعاً سابق      يستطيع   -2

 وعملاً بقواعد تنازع القوانين من حيث الزمـان  .والانضمام إليها تصبح جزءاً من القانون الوطني  

 .فإن القانون اللاحق ينسخ السابق ضمناً

 :لتشريعات العربيةبشأن مركز المرأة في ا: ثالثاً

الظروف والاعتبارات التي تحكم وضع المرأة في البلاد العربية واحدة أو متماثلة، فكيف تكون هذه              إن 

، مثـل ليبيـا     الظروف والاعتبارات داعية للتحفظ عند بعضها وغير موجبة لذلك عند بعضها الآخـر            

 وكيـف   .م التقليدية والدينية العربيـة    شد الدول تمسكاً بالمفاهي   أمن   وهذه الدول    .واليمن وجزر القمر  

يمكن أن يكون مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها مخالفاً لأحكام الشـريعة                

 في سورية والعراق ولا يكون مخالفاً لها في الدول العربية الأخرى التي تجعل الإسلام دين                الإسلامية

  ).28(الدولة الرسمي 

 :مخالفة العادات والتقاليدبشأن : رابعاً

لم تكن العادات أو التقاليد الشائعة لدى أي دولة من دولة العالم سبباً مـن أسـباب تحفظهـا علـى                     

على الصـعيد الـوطني     المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعبر عن تطور الأفكار والأوضاع المختلفة           

اً آخر أكثر   دت من هذه العادات والتقاليد شيئ      جمهورية مصر العربية أرا    أنومما لا شك فيه     . والدولي

وأياً كان المقصود بذلك فإن الاعتبارات المتعلقة       .  ولكنها لم تفصح عنه صراحة     أهمية من هذه الأمور   

 على قـانون    2004بهذه الأمور قد تراجعت كلياً بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي طرأت في عام              

 مـن   2هذه التعديلات بمضمونها التحفظات المصرية علـى الفقـرة          فقد تجاوزت   . الجنسية المصرية 

 أقرت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها            ذ إ .)سيداو( من اتفاقية    9المادة  

 هذا المبدأ لا يتعارض مع أحكام الشريعة        أنالأمر الذي يؤكد    . وبمفعول رجعي، كما سنرى ذلك لاحقاً     

  .دات والتقاليد الإسلاميةأو مع العا

أة والرجل في نقل جنسـيتها       من مبدأ المساواة بين المر     موقف الفقه الإسلامي   -جـ

  .لى أطفالهاإ

يقول أحد الفقهاء بصدد مسألة ثبوت الجنسية للأبناء عن طريق الانتماء لأب وطنـي أو أم وطنيـة                  

  :يأت ما يالإسلامية قواعد الشريعة بموجب
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 ـ             والحقيقة أن بالإم  "  اًكان القطع بأن لفكرة ثبوت الجنسية بالميلاد لأب أو أم ينتمون إلى الدولة أساس

وينطلق ".  وجد قصور في التشريع الوضعي في تطبيق هذه القواعد         نإ و الإسلاميةفي قواعد الشريعة    

ها تضـمنت من النظم القانونية التـي      نظام   هي   الإسلامية  الجنسية إن": الآتيةفي ذلك من الاعتبارات     

 ماإِ الإسلامية مصدر علاقة الانتماء الاجتماعي والسياسي للفرد إلى الدولة          إن"و".  الإسلامية الشريعة

 المؤبد الناشئ عن عقد الذمة للذمي، وما يرتبانه مـن آثـار             الإيمان، بالنسبة إلى المسلم، أو الأمان     

  ).29".(حددها الشرع في تنظيم قانوني محكم

يتبع الأولاد الصغار والحمل     ": في فتح القدير من هذه المسألة      لكمال بن الهمام  اويؤيد موقفه بما قاله     

 أم في دار الحرب، وسواء كان الأولاد معه أم الإسلامخير الأبوين ديناً سواء كان الأب أو الأم في دار        

 ـ  ه فإذا قالو  ..." . قول الرسول صلى االله عليه وسلم       وذلك لعموم  .ليسوا معه  م  دمـاءه  يا عصموا من

  ويؤكد هذا الموقـف    ." فلا تخصيص فيه بمكان دون آخر أو لحالة دون أخرى          ....وأموالهم إلا بحقها  

 الصـبي يحصـل بخمسـة أشـياء         إسلام إن ": الطفل بإسلام فيما يقتضي الحكم     ابن القيم  بقول   أيضاً

  )30(..."حدهما فيتبعه الولد قبل البلوغأ الأبوين أو إسلام ....منها

القواعد الشرعية الثابتة عند جمهور فقهاء المسلمين، على نحو ما ذكره ابن الهمام              من   أنفهو يرى   

  :وما ذهب إليه الشافعي، القاعدة التي تقضي بأنقيم الوابن 

 ".ميلاد الابن لأب أو أم من حملة جنسية الدولة الإسلامية يستتبع أن تثبت له هذه الجنسية بـالميلاد                 "

 الابن القاصر ومن باب أولى الابن الذي يولـد  إسلامبع ت الأب أو الأم يست  إسلام إن: " ذلك بقوله  عللوي

 اهذ.  الدولة أم خارجها   إقليم يمتد إلى الابن انتماء والديه بالتبعية سواء ولد في           ومن ثم . ملاالإسبعد  

ة فإنه   أما بالنسبة للأب و الأم ممن ثبت لهم الجنسية بموجب عقد الذم            ،بالنسبة للأب والأم المسلمين   

 عقد الذمة يمتد بقوة الشرع إلى الأبناء بما يترتب على ذلك امتداد تبعية الوالدين إلـى                 أنمن المقرر   

ومن الأدلة التي يقدمها أيضاً على تبعية الابن للأم في الدين والانتماء قـول الرسـول                ) 31 (".الأبناء

  ."ك عنده من وجد من الأبوينالمراد بذل"و" فأبواه يهودانه وينصرانه"صلى االله عليه وسلم 

 فـي  ةالمؤيدين لوجود هذه القاعـد  ،هذا فإنه ينتقد مع غيره من الفقهاء المسلمين المعاصرين وعلى  

ية العربية التي تتجاهل حق الدم لجهـة الأم فـي تنظـيم             ضع موقف الشرائع الو   ،الشريعة الإسلامية 

نتساب إلـى الأب فحسـب ولا تسـمح          وتجعل انتقال رابطة الجنسية عن طريق النسب بالا        ،جنسيتها

لأن ذلك يشكل تنزيلاً من قيمة الـدم         ."رجعية"بانتقالها للأبناء على طريق الأم، ويصفونها بتشريعات        

  )32 (.من ناحية الأم
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 في الإسلام موقف بعض الفقهـاء       ومما لابد من الإشارة إليه في صدد المساواة بين الرجل و المرأة           

 يغاير مفهومهـا    الإسلامية في الشريعة    مفهومها الخاص ة بين المرأة والرجل      للمساوا أنين يرون   ذال

ولكنهم لا يرون في هذا المفهوم الخاص ما يتعارض مع حق المرأة فـي نقـل        . في الأنظمة الوضعية  

مشروع ميثاق حقوق   مؤيدين بذلك صراحة موقف      .جنسيتها إلى أولادها على قدم المساواة مع الرجل       

  )33(. بصدد هذه المساواة1986طن العربي الصادر عام الإنسان في الو

ضـعاف الأسـاس    من شـأنها إ   والاعتبارات الدينية وغيرها     هذه الأفكار    أن ومما لاشك فيه بتقديرنا     

ر في زحمـة الاعتبـارات      ث مكانها المؤ  من ثم كان لها   فقد  نوعها  تالقانوني للتحفظات على اختلافها و    

 بعض المشرعين العرب مؤخراً في كل من مصـر والمغـرب وتـونس              الدولية والفكرية التي حملت   

 حق المرأة في نقل جنسيتها إلى       إدخال على   ، وهي دول إسلامية بموجب دساتيرها     ، والعراق والجزائر

من تطورات تشـريعية    وما حدث   . أولادها على قدم المساواة مع الرجل في صلب تشريعاتها الوطنية         

 من اتفاقيـة    9ا كل تحفظاتها السابقة على الفقرة الثانية من المادة          همضمونتجاوزت ب في هذه الدول    

. سيداو، يدعو الدول العربية الأخرى، التي مازالت متمسكة بتحفظاتها للحاق بشقيقاتها للرجوع عنها            

  .  حقيقة واقعة مبدأ المساواة في تشريعات الجنسية الوطنيةوتأكيد

 وتنظيم حـق     لديها، زمة لإعادة النظر في تشريعات الجنسية     تخاذ الترتيبات اللا  وهذا يدعوها بدوره لا   

 ،بشكل يلبي متطلبـات اتفاقيـة سـيداو مـن جهـة          و ،الدم لجهة الأم بما يكفل تحقيق هذه المساواة       

  .لعربية الأطراف في هذه الاتفاقيةومتطلبات الاعتبارات الوطنية العليا في كل الدول ا

لدول العربيـة ورجـوع بعضـها عـن         اتطور تشريعات الجنسية في بعض      : خامساً

  :ظاتهاتحف

 2005 والجزائـر عـام   2004، ومصر عـام  1994حصل في الآونة الأخيرة في كل من تونس عام          

هم باتجاه تحقيق نوع من المسـاواة بـين   م تطور تشريعي   2007 والمغرب عام    2006والعراق عام   

  .المرأة والرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتها إلى أطفالها

  :هذا التطور بفعل عوامل عديدة أهمهاوكان 

 من جهة، وضرورة تحاشي الانتقادات الدولية     حرص الدول على احترام التزاماتها الدولية الاتفاقية       -

  .على تحفظاتها على اتفاقية سيداو وغيرها، من جهة أخرى
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وتنامي . يةتطور الأفكار والأوضاع المتعلقة بالمرأة على صعيد المجتمع الدولي والمجتمعات الوطن           -

الأهليـة  ) 34(تأثير المنظمـات الحقوقيـة      فضلاً عن   دورها في المجتمع والأسرة بشكل خاص،       

والجمعيات النسائية وغيرها المناصرة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، بشـكل عـام، ولمبـدأ               

ية الزوج، المساواة بينهما بشأن نقل الجنسية إلى الأولاد في حال اختلاف جنسية الزوجة عن جنس        

 .بشكل خاص

وترتب على هذه التطورات تجاوز التحفظات التي عبرت عنها هذه الدول عند مصادقتها على اتفاقيـة         

 . منها9 من المادة 2سيداو بشأن الفقرة 

 المتضمن تعديل بعض أحكـام قـانون الجنسـية     154 القانون رقم    14/7/2004ففي مصر صدر في     

ونقصـد  . سيما منها تلك المتعلقة بتأسيس الجنسية على حق الدم         ولا ،1975 لعام   26المصرية رقم   

لأم مصـرية أو أب      ولد   ن من هذا القانون بشكل يكفل منح الجنسية المصرية لم         3 و   2ين  تبذلك الماد 

قبل نفاذه ولكـن بشـروط      إنما أيضاً لمن ولد      و ، ليس فقط لمن يولد بعد نفاذ القانون الجديد        ؛مصري

  .محددة في هذه الحالة

مبدأ مساواة المرأة المصرية بالرجل المصري بشأن نقـل          المادة الثانية من القانون الحالي       أكدتفقد  

  : يأت، إذ نصت على ما يجنسيتها لأولادها

  "  من ولد لأب مصري أو لأم مصرية-1: يكون مصرياً"

ن ولدوا منهـا قبـل      انتقال جنسية الأم المصرية إلى أولادها الذي      أما المادة الثالثة فقد تصدت لتنظيم       

  :الآتية وذلك من الجوانب 2004 لعام 154العمل بالقانون رقم 

 الجنسية المصرية على أساس حق الدم لجهة الأم لمن ولد قبل تاريخ العمل   إجراءات تنظيم   وه: الأول

 ـ       ،بالقانون الجديد من أم مصرية وأب غير مصري        ا أو لا    سواء أكان معروف الجنسـية أو مجهوله

  :ي، فنصت على ما يأتجنسية له

 يعلـن وزيـر     أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهـذا القـانون                 -1"

مصرياً بصدور قرار بذلك مـن الـوزير أو         د   ويع –الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية       

  ".بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار معلل بالرفض

من أم مصرية على جنسـية أولاده        سابقاً   مولودلليد آثار اكتساب الجنسية المصرية       تحد وه: انيوالث

  :يأتالقاصرين والبالغين، فقررت ما ي



 المرأة والجنسية والمساواة

 404 

 ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصـر بهـذه                -2"

 ذا ذات الإجراءات السـابقة، فـإ      تباعابهذه الجنسية   الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم ب      

توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع                 

  ".بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين

 بـين المـرأة     ومما يميز التعديلات الجديدة على قانون الجنسية المصرية بشأن أخذها بمبدأ المساواة           

 بحق الدم لجهة الأم إلى جانب حق الدم لجهـة  اجنسيتها إلى أطفالها، أي بشأن أخذه     والرجل في نقل    

 سواء تمت الولادة داخل مصر أم خارجها ولم تربط          إطلاقهنها أخذت بحق الدم لجهة الأم على        أالأب،  

 تطبيقه من حيث الزمان، ومن      وسعت من نطاق   وإنها الوطني، من جهة،     الإقليمتطبيقه بالولادة على    

  . بأثر رجعي على المولود لأم مصرية قبل تاريخ نفاذهجهة أخرى، إذ قضت بتطبيقه 

 التشريعات العربية الأخرى الصادرة مؤخراً في مجال الجنسية فلم تعط مبدأ مساواة المرأة بالرجل               أما

اً علـى   قاصر بحق الدم لجهة الأم      فجعلت العمل ،  الزمانفي نقل جنسيتها لأطفالها هذا البعد من حيث         

  .بعد نفاذ تشريعاتها الجديدةمن ولد من أم وطنية 

لمـن ولـد     إطلاقه فبعضها أخذ به على       من حيث المكان،   نها اختلفت في كيفية الأخذ بهذا المبدأ      أكما  

 ـ   الإقلـيم وبعضها قيد أعماله في حال الولادة خارج         ،داخل الإقليم الوطني أو خارجه     ود  الـوطني بقي

  .وشروط معينة

 01-05من قانون الجنسية الجزائرية المعدلة بموجب الأمر رقم         / 6/فقد اكتفت الجزائر في المادة       -

  :يأت بالنص على ما ي2005 شباط 27المؤرخ في 

ويستفاد من الأحكام التنفيذية الناظمة لتطبيـق       ".  جزائري أو أم جزائرية    بيعد جزائرياً المولود من أ    "

 الأم الجزائرية تمنح جنسيتها إلى أولادها سواء أكانت جنسيتها الجزائرية جنسية أصلية         أنهذا النص   

أم مكتسبة بالتجنس أو بحكم قضائي، وسواء تمت الولادة داخل الجزائر أو خارجها، شأنها في ذلـك                 

ي فبموجب قانون الجنسية المغربية الجديد الـذ       .شأن ما جرى عليه العمل في كل من مصر والمغرب         

، أصبح من حق الأم المغربية المتزوجة مـن         2007 شباط   28صادق عليه البرلمان المغربي بتاريخ      

 . تمنح جنسيتها لأطفالهاأنأجنبي أو من رعايا الدول العربية الأخرى 

 ـ         ف. )35 (2006 لعام   26أما القانون العراقي الجديد رقم        دقد نص في المادة الثالثة منه على أنـه يع

  ." من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية- أ": عراقياً
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العراقي المولود من أم عراقية خارج العراق عراقياً حكمـاً  د  المشرع العراقي لم يع   أنغير أنه يلاحظ    

  :بل اشترط لمنحه إياها ، لاحقاً، بقرار من وزير الداخلية، أن يكون

  ).شرعي(أو لا جنسية له ) غير شرعي( مولوداً من أب مجهول -1

2- يختار الجنسية العراقية خلال السنة الثالثة لبلوغه سن الرشدأن .  

3- يكون مقيماً في العراق وقت تقديم طلب الحصول عليهاأن .  

 التـي تصـب فـي       ، لدى الدول السابقة،   إلى جانب هذه التحولات التشريعية في مجال تنظيم الجنسية        

 توجهـات رسـمية     أيضـاً وجـود   الأب، نلاحظ   اعتماد حق الدم لجهة الأم إلى جانب حق الدم لجهة           

 ،)سـيداو (علـى اتفاقيـة      تدعو إلى رفع التحفظـات       ،سورية لدى بعض الدول، مثل      ونداءات أهلية 

لا "بحسب تعبيرها   ولاسيما على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نقل جنسيتها إلى أولادها، لأنه              

تعارض مع الدستور والتقاليـد     يية السمحاء ولا    مس روح وجوهر ما نصت عليه تشريعاتنا الإسلام       ي

  )36" (الاجتماعية

  :خاتمة

وعلى ما تقدم وفي ضوء الآراء الفقهية الإسلامية التي تؤكد عدم تعارض مبدأ مساواة المرأة بالرجل                

في نقل جنسيتها لأبنائها مع أحكام الشريعة الإسلامية واستناداً إلى التحليل الدقيق للتحفظات العربيـة        

 وإلى تطور الأفكار    ، وإلى التطورات التشريعية المستجدة في مجال الجنسية       ،المتخلفة على هذا المبدأ   

 لابد من التفكير جدياً بإعادة      ،والأوضاع، وانسجاماً مع الأوضاع السائدة والمستقرة دولياً بهذا الشأن        

بـارات السـابقة ووفـاء      النظر في قانون جنسية الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مـع الاعت           

مفهوم تحاشي ازدواج الجنسية وحماية      وبشكل أساسي    بالحسبانآخذين  . للالتزامات الدولية التعاقدية  

ويمكن بهذا الشأن الإفادة من تجارب بعض الدول العربية الشـقيقة           . الأسرة والمصالح الوطنية العليا   

  .بهة لظروفنا الوطنيةالتي تسودها أوضاع وظروف اجتماعية وتاريخية وسياسية مشا
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 الهوامش

، وقبل ذلك سيطرت على تونس وغيرهـا        1860عرفت تونس أول قانون للجنسية التونسية عام         .1

فقـه  : أحمـد حمـد أحمـد     . د: انظر. من الدول العربية في هذا الشأن مفاهيم الشريعة الإسلامية        

صلاح الدين جمال   .  د و.  1407- 1406 طنطا   –الجنسيات، دراسة مقارنة، دار الكتب الجامعية       

. 2004. الإسكندرية دار الفكر الجامعي،     –النظام القانوني للجنسية في الشريعة الإسلامية       . الدين

 – جامعـة القـاهرة      – رسالة دكتـوراه     -نظرية الدولة الإسلامية  : وحازم عبد المتعال الصعيدي   

دروس فـي   . بوابيـه وانظر من جهة أخرى بصدد الدين والجنسية الأستاذ الفرنسـي ني          . 1970

 ).بالفرنسية (1949 باريس –القانون الدولي الخاص 

 فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتصدوا لمعالجة مفهوم الجنسية بحـد ذاتـه ولـذلك               أنمن المعلوم    .2

في مؤلفات وكتب فقهاء المسلمين ومفرداتهم اللغويـة، وذلـك حتـى         " جنسية"نلاحظ غياب كلمة    

والفقهاء المعاصرون منقسمون بشأن مدى معرفـة  . قرن التاسع عشر  بدايات النصف الثاني من ال    

 فبعضهم يرى أن الجنسـية لا محـل لهـا فـي             .الإسلام بالجنسية وتأصيلها على قواعد الشريعة     

الموجز فـي القـانون الـدولي الخـاص،         : أحمد قسمت الجداوي  . د: انظر بهذا الشأن   (.الإسلام

أحكام القانون الدولي في الشـريعة      .  حامد سلطان  . وبعدها، ود  82، ص   1983-1982القاهرة،  

ولأن فكرة الجنسية فكرة علمانية لم تعرف إلا        ) 1986 القاهرة،    العربية، الإسلامية، مكتبة النهضة  

في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر وبعد قيام الثورة الفرنسية التـي أقـرت مبـدأ                  

 أما بعضهم الآخر فلا يرى أي تعارض بين الصفة العالمية           .العلمانية أي الفصل بين الدين والدولة     

ب الدولة الإسلامية لم يكن قاصراً على       عفش. للإسلامية وبين الجنسية ولا تلازم بينهما بالضرورة      

 والقائلون بأن الإسلام دين وجنسية يخلطون بين الإسـلام كعقيـدة والإسـلام              .المسلمين فحسب 

. د: انظر في هذا المعنى   (اللازمة لقيام الدولة واستمرار وجودها      كشريعة تتضمن النظم القانونية     

) 1970 جامعة القـاهرة     – رسالة دكتوراه    –نظرية الدولة الإسلامية    : حازم عبد المتعال الصعيدي   

والرابطة التي تربط الفرد بدار الإسلام وأهلها هي رابطة واحدة أو جنسية واحدة أياً كان أساسها                

 ص  – مرجع سابق    –النظام القانوني للجنسية    : صلاح الدين جمال الدين   . د(ي  القانوني أو الشرع  

 ).ما بعدها. 56

 مجموعة  –حول مشروع ميثاق الإنسان والشعب في الوطن العربي         : عبد العظيم الوزير  . د: انظر .3

 .424، ص 1989 دار العلم للملايين، بيروت –حقوق الإنسان، المجلد الثاني 
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حق المرأة في المساواة، مجموعة حقوق الإنسان، المجلـد الثـاني، دار            : الدكتورة سهير منتصر   .4

 .323 ص 1989العلم للملايين، بيروت 

مجموعة حقوق  . مفيد شهاب . د: انظر في جهود جامعة الدول العربية السابقة على هذا المشروع          .5

 .409 ص 1989الإنسان، المجلد الثاني دار العلم للملايين، بيروت 

 .1981من إعلان حقوق الإنسان الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي عام و /19المادة  .6

ومن الدول الأخرى التي اعتمدت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نقل جنسيتها إلى أولادهـا                 .7

 :في تشريعاتها المتعلقة بالجنسية

، 1981، زائير عام    1981، تركيا عام    1979، الدانمارك عام    1974، ألمانيا عام    1970رومانيا عام   

بلجيكـا عـام    ،  1984، اليونان عـام     1981، الصين عام    1981البرتغال عام    ،1981بريطانيا عام   

، مصـر عـام     1993، تونس عام    1993، فرنسا عام    1985، اليابان عام    1985، هولندا عام    1984

  .2007، المغرب عام 2006، العراق عام 2005، الجزائر عام 2004

لمبدأ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والدكتورة سامية الراشد، الـوجيز فـي             انظر في شرح هذا ا     .8

والدكتور فؤاد ديـب، القـانون الـدولي الخـاص          . 1969، القاهرة   1القانون الدولي الخاص ج     

 . وما بعدها15 ص 2005/2006، منشورات جامعة دمشق )الجنسية(

 مشكلة تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة      :انظر في مركز عديم الجنسية ومعاملته مجد الدين خربوط         .9

 . وما بعدها174 ص 1997 جامعة عين شمس –رسالة دكتوراه . القانونية لمتعدد الجنسية

 .9 من المادة 1أخذت بهذا المبدأ بشكل واضح وصريح اتفاقية سيداو في الفقرة  .10

 :انظر في اكتساب المولود جنسية الأب أو الأم الوطنية في القانون الفرنسي .11

Paul lagard, la nationalité française, Dalloz – Paris 1975 P.51, n o 59 et 63. 

 . وما بعدها118 وما بعدها و ص 64فؤاد ديب، المرجع السابق، ص . انظر في هذه الحالات د .12

 :انظر في هذا المعنى .13

Emil TAYAN, Précis de droit interational privé, Beyrouth 1974, P. 613, n o 445. 

 .128 المرجع السابق ص ،الدكتور فؤاد ديب .14
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 و 15 و 9 و 7 و 2من نصوص الاتفاقية التي كانت محلاً لتحفظ كثير من الدول العربية المواد   .15

 .ومن الملاحظ أيضاً غياب أي نوع من الإجماع في التحفظ على أي من هذه المواد. 29 و 16

 .1981صادقت على الاتفاقية عام  .16

المتعلقة بتطبيق اتفاقية القضـاء     " "unicef"منشورات الـ   : التحفظات العربية انظر في نصوص     .17

 ."على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الدول العربية

 .1985صادقت على اتفاقية سيداو عام  .18

  .1986صادقت على اتفاقية سيداو عام  .19

  .1992صادقت على اتفاقية سيداو عام  .20

 في الأردن والاتفاقيات العربيـة التـي        ينية وضع الفلسطيني  ولعل المقصود بالاعتبارات السياس    .21

 . المقيمين فيهاينتقيد منح جنسية البلاد العربية الفلسطيني

 .1993صادقت على اتفاقية سيداو عام  .22

 .1994صادقت على اتفاقية سيداو عام  .23

 .1996صادقت على اتفاقية سيداو عام  .24

بتاريخ المصادقة   في القانون النافذ      لأم جزائرية  انظر في ثبوت جنسية الأم الجزائرية بالانتساب       .25

الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنـة، مطبعـة الكاهنـة،            : الطيب زروتي . د

 .292-289 ص 2002الجزائر 

 .1997صادقت على اتفاقية سيداو عام  .26

 .2002صادقت على اتفاقية سيداو عام  .27

سورية أخذت بالدين الإسلامي ديناً لرئيس الجمهوريـة لا          الجمهورية العربية ال   أنمن المعلوم    .28

 .ديناً للدولة

 .84 مرجع سابق ص ،صلاح الدين جمال الدين .29

ومـنهم   الفقهـاء     انظر أيضاً بشأن رأي    85 و   84ق ص    مرجع ساب  ،صلاح الدين جمال الدين    .30

 .87ص الشافعي 
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 آراء الفقهاء المسلمين  وانظر أيضاً في مناقشة .85 مرجع سابق ص     ،صلاح الدين جمال الدين    .31

 .88 و 87ص ... والرد على موقف المالكية المخالف لهذا الاتجاه

انون ـيط في الق  ـ الوس ،ؤاد رياض ـ والدكتور ف  89 مرجع سابق ص     ،صلاح الدين جمال الدين    .32

وانظـر أيضـاً مـن الفقهـاء المسـلمين          ،  )172، ص   165بند   (86 ط        ،الدولي الخاص 

 أبـو  العلا علـي     أبو :ن بعدم اقحام المفاهيم الدينية في رابطة الجنسية       المعاصرين الذين ينادو  

مشكلة الأم المصرية مشكلة تؤرق الفكر القانوني، دار الكتب القانونيـة، القـاهرة             : العلا النمر 

 .74 ص 2002

انظر في هذا الشأن، وفي انتقاد الدول التي تحفظت على الاتفاقيات المتعلقة بالمسـاواة بـين                 .33

حـق المـرأة فـي      :  والرجل أو عارضتها أو لم تصدق عليها، الدكتورة سهير منتصـر           المرأة

 مشار إليـه    2المساواة في ضوء الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية، حقوق الإنسان، مجلد           

 ).328-323( سابقاً 

 كما ورد في الأسباب الداعية للمصادقة على قانون الجنسية الجديد في المغـرب الـذي جـاء                 .34

بمبادرة من العاهل المغربي محمد السادس واستجابة لنداء المنظمـات الحقوقيـة والجمعيـات              

 .النسائية بالمغرب

 .2007 آذار 7 تاريخ 4019منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد  .35

 تـاريخ   373كما ورد في مقترحات الهيئة السورية لشؤون الأسـرة بموجـب كتابهـا رقـم                 .36

قد جاءت هذه المقترحات بعد سلسلة ورشات       و. رئاسة مجلس الوزراء  لموجه إلى    ا 5/4/2005

 مختلفة شارك فيها أعضاء مجلس الشعب في المحافظات ورجال الدين ومجموعة            ولقاءاتعمل  

 ..من الفقهاء والمختصين
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